
    الإبهاج في شرح المنهاج على منهاج الوصول إلى علم الأصول للبيضاوي

  فإن قلت لعله من إطلاق اسم العلة على المعلول أو المحل على المعلول أو المحل على

الحال كما ذكرتم في تقرير الاستدلال .

 قلت حينئذ يقع التعارض بين الإضمار والمجاز والمجاز أولى .

 قال صفي الدين الهندي والأولى أن يجاب بأنا لا نسلم أن اختلاف اللغات إنما يكون آية أن

لو كانت اللغات توقيفية وهذا لأن واضعها وإن كان هو العبد فهي مخلوقة الله تعالى على مذهب

أهل الحق في أفعال العباد وأجاب المصنف عن الرابع بأنا لا نسلم أنه يحتاج في تعليمها

إلى اصطلاح آخر بل يحصل العلم بترديد اللفظ وهو تكراره مرة أخرى مع القرائن كالإشارة إلى

المسمى ونحوها وبهذا الطريق تعلمت الأطفال ولو سلمنا ذلك فما ذكرتم من الدلالة لا يقتضي

أن جميعها بالتوقيف كما تدعون بل بعضها لأنه يمكن تعريف ما هو بالاصطلاح بذلك البعض كما

هو قول الأستاذ وعن الخامس بأنا لا نسلم ارتفاع الأمان عن الشرع فإن التغيير لو وقع لاشتهر

لكونه من مهمات الأمور وأما أبو هاشم فقد احتج على مذهبه بأنها لو لم تكن اصطلاحية لكانت

توقيفية أو البعض والبعض لعدم الواسطة بينهما والقول بالتوقيف باطل مطلقا فثبت كونها

اصطلاحية وإنما قلنا ببطلان التوقيف لأنه إما أن يكون بالوحي أو بخلق علم ضروري في عاقل

أو في غير عاقل والكل باطل .

 أما الأول فلاقتضائه تقدم البعثة على اللغة وهي متأخرة عنها لقوله تعالى وما أرسلنا من

رسول إلا بلسان قومه .

 وأما الثاني فلأنه اقتضى ألا يكون ذلك العاقل مكلفا لأنه إذا علم بالضرورة أنه تعالى وضع

ذلك اللفظ لذلك المعنى فلا بد وأن يعرف االله ضرورة وإذا عرفه ضرورة لم يكن مكلفا بالمعرفة

لحصولها .

   وأما الثالث فبعيد جدا أن يصير غير العاقل عالما بهذه الكيفيات العجيبة والجواب أن

يجوز أنه يكون االله تعالى ألهم العاقل بأن واضعا ما وضع هذه
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